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المُلخّص

يتنــاول هــذا البحــث الحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزّة والحــروب المتكــرّرة التــي تعــرّض لها من منظور 
القانــون الدولــيّ الإنســانيّ.  وبالتّالــي، يهــدف  البحــث إلــى تقييــم مــدى مشــروعيّة الممارســات الإســرائيليّة 
فــي ضــوء قواعــد حمايــة المدنيّيــن أثنــاء النّزاعــات المســلّحة. لــذا، يُركّــز البحــث علــى تحليــل مبــادئ التّمييــز 
والتناســب وحظــر العقــاب الجماعــيّ وتجريــم التجويــع، مبيّنًــا أوجــه التّعــارض بيــن الاســتراتيجيّة العســكريّة 
الإســرائيليّة وهذه القواعد الآمرة. كما يناقش مســارات المســاءلة القانونيّة الدوليّة، ولا ســيّما دور المحكمة 
الجنائيّــة الدّوليّــة ومحكمــة العــدل الدوليّــة، إلــى جانــب تفعيــل مبــدأ الاختصــاص القضائــيّ العالمــيّ فــي 
المحاكــم الوطنيّــة. وعليــه، يخلــصُ البحــث إلــى أنّ قضيّــة غــزّة تجــاوزت الأبعــاد السّياســيّة والإنســانيّة 
لتصبح إختباراً حاســماً لفاعليّة النّظام القانونيّ الدوليّ، إذ أسّســت لتراكمٍ قانونيّ يمهّد لمســارات مســاءلة 

مســتقبليّة قــادرة علــى تجــاوز العوائــق السّياســيّة.

الكلمــات المفتاحيّــة: القانــون الدولــيّ الإنســانيّ، الحصــار علــى غــزّة، جرائــم الحــرب، المســاءلة الدوليّــة، 
الاختصــاص القضائــيّ العالمــيّ.
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Abstract

This study analyzes the blockade of the Gaza Strip and related military operations with-
 in the framework of International Humanitarian Law. It assesses Israeli actions against
 principles such as distinction, proportionality, military necessity, and the prohibition of
 collective punishment. The findings suggest that the blockade and associated civilian
harm conflict with international law norms. Additionally, the study addresses account-

 ability mechanisms, including the International Criminal Court, the International Court
 of Justice, and universal jurisdiction in national courts. Ultimately, it posits that Gaza has
.transformed into a significant legal challenge for the international legal system

 Keywords: Gaza Strip, International Humanitarian Law, Collective Punishment, War
.Crimes, International Accountability
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المقدمة

يشــكّل الحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة، ومــا رافقــه مــن حــروب متكــرّرة، أحــد أكثــر النمــاذج حــدّة 
فــي انتهــاك قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني فــي العصــر الحديــث. فمنــذ فــرض الحصــار الشــامل عــام 
2007، تحــوّل القطــاع إلــى فضــاء مغلــق يُمــارَس فيــه شــكل مركّــب مــن أشــكال العقــاب الجماعــي، 
تُســتخدم فيــه القــوة العســكرية، والقيــود الاقتصاديــة، والتجويــع، والتدميــر المنهجــي للبنيــة التحتيــة كأدوات 

ضغــط علــى مجتمــع مدنــي بأكملــه.

لهــذا فــإن الحــرب علــى غــزة تطــرح إشــكالية قانونيــة مركزيــة تتعلّــق بمــدى التــزام »إســرائيل«، بوصفهــا قــوة 
قائمــة بالاحتــال وفــق قواعــد القانــون الدولــي، بالمبــادئ الأساســية للقانــون الدولــي الإنســاني، ولا ســيما 
اتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 1949 وبروتوكولاتهــا الإضافيــة، إذ تكشــف الممارســات »الإســرائيلية«، 
خــال العمليــات العســكرية المتعاقبــة عــن نمــط متكــرر مــن الانتهــاكات التــي تمــسّ جوهــر هــذه القواعــد، 
وعلــى رأســها مبــدأ التمييــز بيــن المدنييــن والمقاتليــن، ومبــدأ التناســب، وحظــر العقــاب الجماعــي، وحظــر 

اســتهداف الأعيــان المدنيــة.

فالحــرب علــى غــزة لــم تعــد مجــرّد نــزاع مســلح تقليــدي، بــل تحوّلــت إلــى اختبــار حقيقــي لفعاليــة النظــام 
القانونــي الدولــي، ولمــدى قــدرة مؤسســاته القضائيــة علــى مســاءلة دولــة تنتهــج سياســة الإفــات مــن 

العقــاب، مدعومــة بغطــاء سياســي دولــي، لا ســيما مــن القــوى الكبــرى.

فقــد اصطدمــت الاســتراتيجية »الإســرائيلية«، التــي حاولــت تبريــر أفعالهــا تحــت ذريعــة “الدفــاع عــن 
النفــس”، بجــدار قانونــي متزايــد الصلابــة، تمثـّـل فــي:

• فتح تحقيق رسمي من قبل المحكمة الجنائية الدولية،

• لجوء دول إلى محكمة العدل الدولية لمساءلة إسرائيل عن انتهاك التزاماتها الدولية،

• وتفعيل مبدأ الاختصاص القضائي العالمي في محاكم وطنية لملاحقة مسؤولين إسرائيليين.

مــن هنــا، تكتســب هــذه الدراســة أهميتهــا فــي ســعيها إلــى تحليــل الحصــار والحــرب علــى غــزة مــن منظــور 
القانون الدولي الإنســاني، وتفكيك الأســس القانونية التي اســتندت إليها إســرائيل، وبيان نقاط الاصطدام 
بيــن اســتراتيجيتها العســكرية والنظــام القضائــي الدولــي، وصــولً إلــى تقييــم آفــاق المســاءلة القانونيــة فــي 

ظــل التحــوّلات الجاريــة فــي الوعــي القانونــي الدولــي.

إشكالية البحث

تنطلق هذه الدراسة من إشكالية قانونية مركزية مفادها:
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إلــى أي مــدى يتوافــق الحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة، ومــا رافقــه مــن حــروب عســكرية، مــع قواعــد 
القانــون الدولــي الإنســاني، ومــا هــي الأســس القانونيــة التــي اصطدمــت بهــا الاســتراتيجية الإســرائيلية أمــام 

آليــات القضــاء الدولــي؟

ويتفرع عن هذه الإشكالية عدد من الأسئلة الفرعية، من أبرزها:

• هل يشكّل الحصار المفروض على غزة انتهاكًا صريحًا لمبدأ حظر العقاب الجماعي؟

• مــا مــدى قانونيــة الذرائــع الإســرائيلية القائمــة علــى “الدفــاع عــن النفــس” فــي ضــوء حجــم 
بالمدنييــن؟ اللاحــق  الضــرر 

• كيــف تعاملــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحكمــة العــدل الدوليــة مــع الانتهــاكات المرتكبــة 
فــي غــزة؟

• مــا هــو الــدور الــذي تلعبــه المحاكــم الوطنيــة فــي ملاحقــة المســؤولين الإســرائيليين اســتنادًا إلــى 
مبــدأ الاختصــاص القضائــي العالمــي؟

المنهج

تعتمد هذه الدراسة على منهج متعدد الأدوات يتلاءم مع طبيعة الموضوع، ويتمثل في:

• المنهــج القانونــي التحليلــي: لتحليــل النصــوص القانونيــة الدوليــة، ولا ســيما اتفاقيــات جنيــف، 
والبروتوكــولات الإضافيــة، ونظــام رومــا الأساســي.

• المنهــج النقــدي: لتفكيــك الخطــاب القانونــي »الإســرائيلي«، ولا ســيما ادعــاءات الضــرورة 
العســكرية والدفــاع عــن النفــس.
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الفرع الأول: اصطدام الاستراتيجية »الإسرائيلية« بالقانون الدولي
اعتمــدت إســرائيل تجــاه غــزة سياســة إكــراه قائمــة علــى اســتخدام اقصــى الوســائل المتاحــة لديهــا مــن اجــل 
تحقيــق اهدافهــا فــي الســيطرة والإخضــاع. للغايــة لــم تعــدم وســيلة إلا واســتخدمتها. المنطلقــات الإســرائيلية 
كانــت متعــددة فيمــا يمكــن تســميته »بالتعامــل مــع حالــة غــزة« إلا انهــا اصطدمــت بالنهايــة فــي الخــارج.

الفقرة الاولى: سقوط ذريعة الضرورة العسكرية

تُعــدّ الضــرورة العســكرية مــن أكثــر الذرائــع التــي تعتمدهــا »إســرائيل« لتبريــر عملياتهــا العســكرية فــي قطــاع 
غــزة، غيــر أنّ هــذه الذريعــة تصطــدم مباشــرة بالقيــود الصارمــة التــي يفرضهــا القانــون الدولــي الإنســاني. 
فالضــرورة العســكرية لا تُجيــز بــأي حــال مــن الأحــوال انتهــاك القواعــد الآمــرة، ولا تبــرّر اســتهداف المدنييــن 

أو الأعيــان المدنيــة، أو الخــروج عــن مبــدأ التناســب))).

وقــد أكــدت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أن الضــرورة العســكرية ليســت مبــدأً مطلقًــا، بــل تُمــارَس 
ضمــن حــدود القانــون، ولا يمكــن الاحتجــاج بهــا لتبريــر أفعــال محظــورة أصــاً، كالعقــاب الجماعــي أو 
التدميــر واســع النطــاق غيــر المبــرّر عســكريًا))). ويُظهــر النمــط المتكــرر للعمليــات »الإســرائيلية« فــي 
غزة—مــن حيــث كثافــة القصــف واتســاع نطــاق الدمــار—أن مــا يُســمّى “ضــرورة عســكرية” تحــوّل إلــى 

ــوة، بمــا يتجــاوز الهــدف العســكري المشــروع. ــرط للق سياســة اســتخدام مف

الفقرة الثانية: انتهاك مبدأ التناسب

مبــدأ التناســب يُعــدّ أحــد الأعمــدة الأساســية للقانــون الدولــي الإنســاني، إذ يحظــر شــنّ أي هجــوم يُتوقّــع أن 
يُلحــق أضــرارًا بالمدنييــن أو بالأعيــان المدنيــة تكــون مفرطــة مقارنــة بالميــزة العســكرية المتوقعــة))). غيــر 
أنّ الوقائــع الميدانيــة فــي غــزة تُظهــر خلــاً بنيويًــا فــي تطبيــق هــذا المبــدأ، يتجلّــى فــي الأعــداد الكبيــرة مــن 

الضحايــا المدنييــن، وفــي التدميــر الواســع للبنيــة التحتيــة الســكنية والخدميــة.

وقــد أشــار عــدد مــن فقهــاء القانــون الدولــي إلــى أن التناســب لا يُقــاس بالنيــة المعلنــة، بــل بالنتائــج 
الواقعيــة للهجــوم .)))ومــن ثــمّ، فــإن ســقوط آلاف المدنييــن، وتدميــر أحيــاء كاملــة، لا يمكــن تبريــره قانونيًــا 

))) محمــد المجــذوب، القانــون الدولــي الإنســاني: دراســة فــي حمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة، منشــورات الحلبــي 
 223–215 2011، ص  بيــروت،  الحقوقيــة، 

))) عبد الوهاب المسيري، الصهيونية والعنف، دار الشروق، القاهرة، 2002، ص 87–95
))) محمــود شــقير، “الحصــار والعقــاب الجماعــي فــي القانــون الدولــي”، مجلــة الحقــوق، جامعــة الكويــت، المجلــد 39، 

العــدد 3، 2015، ص 62
(4) International Committee of the Red Cross (ICRC) Customary International Humanitarian Law, Vol. 

I: Rules, Cambridge University Press, 2005, pp. 14–18 
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تحت ذريعة استهداف أهداف عسكرية، خاصة في منطقة ذات كثافة سكانية عالية كقطاع غزة.

الفقرة الثالثة: العقاب الجماعي )المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة(

يحظــر القانــون الدولــي الإنســاني العقــاب الجماعــي حظــرًا مطلقًــا، إذ تنــص المــادة )33( مــن اتفاقيــة 
جنيــف الرابعــة لعــام 1949 علــى أنــه:

العقوبــات  وتحظــر  شــخصيًا،  هــو  يقترفهــا  لــم  مخالفــة  عــن  محمــي  شــخص  أي  معاقبــة  يجــوز  “لا 
الجماعيــة…”

وينطبــق هــذا الحظــر بشــكل واضــح علــى الحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة، والــذي يســتهدف مجتمعًــا 
مدنيًــا كامــاً عبــر تقييــد الغــذاء والــدواء والطاقــة والتنقــل، ردًا علــى أفعــال لا يمكــن نســبتها قانونيًــا إلــى 
الســكان المدنييــن. ويؤكــد عــدد مــن الباحثيــن العــرب أن هــذا النمــط مــن السياســات يشــكّل عقابًــا جماعيًــا 

ممنهجًــا، لا إجــراءً أمنيًــا مشــروعًا.)))

الفقرة الرابعة: التجويع كسلاح حرب

تجويــع المدنييــن كســاح حــرب هــو مــن أخطــر الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي الإنســاني. فقــد نــصّ 
البروتوكــول الإضافــي الأول لاتفاقيــات جنيــف )1977( صراحــة علــى حظــر تجويــع الســكان المدنييــن، 

وكذلــك حظــر مهاجمــة أو تدميــر المــواد الضروريــة لبقائهــم.)))
وجــاء نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليؤكــد أن تجويــع المدنييــن يُشــكّل جريمــة حــرب 
عندمــا يُســتخدم كوســيلة مــن وســائل القتــال))). وفــي حالــة غــزة، فــإن القيــود المفروضــة علــى دخــول الغــذاء 
والــدواء والوقــود، إضافــة إلــى اســتهداف البنــى الحيويــة، تُظهــر نمطًــا متكامــاً مــن اســتخدام التجويــع 
كأداة ضغــط عســكري وسياســي، وهــو مــا يضــع الاســتراتيجية الإســرائيلية فــي مواجهــة مباشــرة مــع قواعــد 

القانــون الدولــي الآمــرة.

(1) Rome Statute of the International Criminal Court, 1998Article 8(2)(b)(xxv),pp. 94–96 
))) محمد المجذوب، القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2014، ص 155–162.

))) نبيــل العربــي، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة: الاختصــاص والتحديــات، دار الشــروق، القاهــرة، 2010، ص 201–
.215
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الفرع الثاني: اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بعد انضمام فلسطين )2015(
اكتسبت المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها الإقليمي على الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية 

المحتلة عقب انضمام دولة فلســطين إلى نظام روما الأساســي في 1 نيســان/أبريل 2015. 

بموجــب هــذا الانضمــام، أصبحــت المحكمــة مختصــة بالنظــر فــي الجرائــم الدوليــة الجســيمة المرتكبــة علــى 
 إقليم دولة طرف، بغضّ النظر عن جنســية مرتكبيها، وفقًا للمادة )12/2/أ( من نظام روما الأساســي.
وقــد حســمت الدائــرة التمهيديــة الأولــى مســألة الاختصــاص الإقليمــي فــي قرارهــا الصــادر فــي 5 شــباط/

فبرايــر 2021، مؤكــدةً أن اختصــاص المحكمــة يشــمل غــزة والضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية. 
ــا مهمًــا فــي مواجهــة محــاولات نفــي الصفــة القانونيــة لفلســطين، وأرســى  ــا قانونيً شــكّل هــذا القــرار اختراقً

أساسًــا قضائيًــا لمســاءلة الأفعــال المرتكبــة فــي غــزة.

الفقرة الاولى: فتح التحقيق في جرائم الحرب )2021(

 أعلنــت المدعيــة العامــة للمحكمــة فــي اذار 2021، فاتــو بنســودا، فتــح تحقيــق رســمي فــي الحالــة فــي 
فلســطين، اســتنادًا إلــى نتائــج الفحــص الأولــي الــذي خلــص إلــى وجــود أســاس معقــول للاعتقــاد بارتــكاب 
جرائــم حــرب مــن قبــل أطــراف النــزاع³. وشــمل نطــاق التحقيــق الجرائــم المرتكبــة منــذ 13 حزيران/يونيــو 
2014، بما في ذلك العمليات العســكرية على قطاع غزة وسياســات الحصار المرتبطة بها. وقد اســتند 
قــرار فتــح التحقيــق إلــى مــواد صريحــة فــي نظــام رومــا الأساســي، ولا ســيما المــواد )8( الخاصــة بجرائــم 

الحــرب، و)7( المتعلقــة بالجرائــم ضــد الإنســانية. 

تعــدّ جرائــم الحــرب الأكثــر وضوحًــا فــي الحالــة الفلســطينية، وتشــمل—وفق المــادة )8( مــن نظــام رومــا— 
ر عســكريًا. :اســتهداف المدنييــن والأعيــان المدنيــة التدميــر واســع النطــاق غيــر المبــرَّ

الفقرة الثانية: الجرائم ضد الإنسانية
تنطبــق الجرائــم ضــد الإنســانية عندمــا تُرتكــب أفعــال محــددة فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي 
موجّــه ضــد ســكان مدنييــن )المــادة 7 مــن نظــام رومــا(. وفــي حالــة غــزة، يثيــر الطابــع المتكــرر والمنهجــي 
للحصــار، ومــا يرافقــه مــن حرمــان متعمّــد مــن المــوارد الأساســية، نقاشًــا قانونيًــا جديًــا حــول إمكانيــة 

توصيــف بعــض الممارســات—كالتجويع والتهجيــر القســري—بوصفها جرائــم ضــد الإنســانية.

الفقرة الثالثة: الإبادة الجماعية 

يُعــدّ توصيــف الإبــادة الجماعيــة الأكثــر تعقيــدًا مــن الناحيــة القانونيــة، إذ يتطلــب إثبــات القصــد الخــاص 
dolus specialis الرامــي إلــى تدميــر جماعــة قوميــة أو إثنيــة أو دينيــة كليًــا أو جزئيًــا )المــادة 6 مــن 
نظــام رومــا( .علــى الرغــم مــن صعوبــة الإثبــات، فــإن تصاعــد الخطــاب التحريضــي، إلــى جانــب الأفعــال 
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الماديــة واســعة النطــاق، دفــع عــددًا مــن فقهــاء القانــون الدولــي إلــى الدعــوة لفحــص توافــر عناصــر الإبــادة، 
علــى الأقــل مــن زاويــة التجويــع والإخضــاع المفضــي إلــى التدميــر الجزئــي.

الفرع الثالث: إشكالية المساءلة – الضغوط السياسية وعرقلة التنفيذ

تواجــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ضغوطًــا سياســية مكثفــة عنــد نظرهــا فــي الحالــة الفلســطينية، ولا ســيما 
 مــن دول كبــرى غيــر أطــراف فــي نظــام رومــا، مــا ينعكــس علــى عرقلــة التعــاون وتنفيــذ أوامــر التوقيــف.)))

غيــر أن هــذه العراقيــل لا تُســقط الصفــة الجنائيــة للأفعــال ولا تُبطــل الاختصــاص القضائــي للمحكمــة، 
إذ إن الجرائــم الدوليــة لا تســقط بالتقــادم، وتبقــى المســؤولية قائمــة بصــرف النظــر عــن موازيــن القــوى 

السياســية. ويؤكــد هــذا الواقــع أن أزمــة المحكمــة ليســت فــي القانــون، بــل فــي تنفيــذ العدالــة الدوليــة.

)ICJ( الفقرة الاولى: محكمة العدل الدولية

)ICC( والمحكمة الجنائية الدولية )ICJ( أ: الفرق بين محكمة العدل الدولية

تختلــف محكمــة العــدل الدوليــة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن حيــث الطبيعــة والاختصــاص والوظيفــة 
القانونيــة. فمحكمــة العــدل الدوليــة هــي الجهــاز القضائــي الرئيســي للأمــم المتحــدة، وتختــص بالنظــر فــي 
ــا  النزاعــات القانونيــة بيــن الــدول، وكذلــك بإصــدار آراء استشــارية حــول المســائل القانونيــة الدوليــة، وفقً
للمــادة )92( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة. فــي المقابــل، تُعنــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بمســاءلة الأفــراد 

عــن الجرائــم الدوليــة الجســيمة، ولا تختــص بمســاءلة الــدول بوصفهــا أشــخاصًا قانونيــة.

اذا، فــإن أهميــة لجــوء الــدول إلــى محكمــة العــدل الدوليــة فــي الحالــة الفلســطينية تكمــن فــي تثبيــت 
المســؤولية الدوليــة لإســرائيل كدولــة عــن خــرق التزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني، بعيــدًا عــن 

مســألة المســؤولية الجنائيــة الفرديــة.

ب: القضايا المرفوعة ضد »إسرائيل« أمام محكمة العدل الدولية

شــهدت الســنوات الأخيــرة تصاعــدًا ملحوظًــا فــي اللجــوء إلــى محكمــة العــدل الدوليــة لمســاءلة إســرائيل عــن 
أفعالهــا فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، ولا ســيما فــي قطــاع غــزة. ويبــرز فــي هــذا الســياق الدعــوى 
التــي رفعتهــا جمهوريــة جنــوب أفريقيــا اســتنادًا إلــى اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة لعــام 1948، 

(1) Antonio Cassese, International Criminal Law, Oxford University Press, 2008, pp. 62–75, 98–110.
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متهمــةً إســرائيل بانتهــاك التزاماتهــا الدوليــة مــن خــال ممارســاتها العســكرية والحصــار المفــروض علــى 
غــزة.

وتنــدرج هــذه الدعــوى ضمــن اختصــاص المحكمــة المنصــوص عليــه فــي المــادة )36( مــن نظامهــا 
الأساســي، والتــي تمنــح المحكمــة صلاحيــة النظــر فــي النزاعــات المتعلقــة بتفســير وتطبيــق الاتفاقيــات 
الدوليــة. وقــد مثّلــت هــذه القضيــة تحــوّلً نوعيًــا فــي المســار القانونــي الدولــي، إذ لــم تعــد الانتهــاكات 

الإســرائيلية محصــورة فــي التقاريــر الحقوقيــة، بــل أصبحــت موضوعًــا لنــزاع قضائــي دولــي رســمي.

الفقرة الثانية: التدابير المؤقتة )وقف الأعمال وحماية المدنيين(

بموجــب المــادة )41( مــن نظامهــا الأساســي، تملــك محكمــة العــدل الدوليــة، صلاحيــة إصــدار تدابيــر 
مؤقتــة تهــدف إلــى منــع تفاقــم النــزاع وحمايــة الحقــوق محــلّ الدعــوى إلــى حيــن الفصــل فــي الأســاس.

وفي القضية المتعلقة بقطاع غزة، أصدرت المحكمة جملة من التدابير المؤقتة التي ركّزت على:

• ضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع ارتكاب أفعال محظورة،

• حماية السكان المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية،

• الامتناع عن أي أعمال من شأنها تعميق الضرر أو توسيع نطاق الانتهاكات.

ــذ قســرًا، إلا أنهــا تحمــل قيمــة قانونيــة ملزمــة للــدول الأطــراف فــي النــزاع،  ورغــم أن هــذه التدابيــر لا تُنفّ
ــا لتقييــم الســلوك اللاحــق لإســرائيل. ــارًا قضائيً وتشــكل معي

الفرع الرابع الأهمية الرمزية والقانونية لأحكام محكمة العدل الدولية

تُســهم قــرارات محكمــة العــدل الدوليــة فــي تثبيــت الطابــع غيــر المشــروع قانونيًــا للممارســات الإســرائيلية، 
حتــى فــي غيــاب آليــات تنفيــذ مباشــرة. فمجــرد صــدور تدابيــر مؤقتــة يعنــي أن المحكمــة رأت وجــود خطــر 
حقيقــي بوقــوع انتهــاكات جســيمة، وهــو مــا يشــكّل إدانــة قانونيــة ضمنيــة للاســتراتيجية العســكرية المعتمــدة.

الفقرة الاول: نزع الشرعية القانونية عن الحرب

تــؤدي أحــكام محكمــة العــدل الدوليــة دورًا محوريًــا فــي نــزع الشــرعية القانونيــة عــن الحــرب علــى غــزة، إذ 
تُســقط الادعــاءات الإســرائيلية القائمــة علــى “الدفــاع عــن النفــس” عندمــا تُثبــت المحكمــة تعــارض الأفعــال 
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العســكرية مــع الالتزامــات الدوليــة، ولا ســيما قواعــد حمايــة المدنييــن ومنــع الإبــادة الجماعيــة.

ويؤكــد فقــه القانــون الدولــي أن هــذا النــوع مــن الأحــكام يُنتــج أثــرًا تراكميًــا، يُضعــف الموقــف القانونــي 
للدولــة المخالِفــة، ويُســهِم فــي دعــم مســارات المســاءلة الأخــرى، ســواء أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو 

المحاكــم الوطنيــة))).

الفقرة الثانية: مفهوم الاختصاص القضائي العالمي وأساسه القانوني

يقــوم الاختصــاص القضائــي العالمــي علــى مبــدأ قانونــي يُجيــز للــدول محاكمــة مرتكبــي أخطــر الجرائــم 
الدولية—كجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية والإبــادة الجماعية—بغــضّ النظــر عــن مــكان ارتــكاب 

الجريمــة أو جنســية الجانــي أو الضحيــة، باعتبــار أن هــذه الجرائــم تمــسّ المجتمــع الدولــي بأســره¹.

وقــد أقــرّ هــذا المبــدأ فــي اتفاقيــات دوليــة عــدة، أبرزهــا اتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 1949، التــي تلــزم 
الــدول بملاحقــة أو تســليم الأشــخاص المتهميــن بارتــكاب انتهــاكات جســيمة²، كمــا كرّســه فقــه القضــاء 

الدولــي والوطنــي بوصفــه أداةً لمكافحــة الإفــات مــن العقــاب.

الفقرة الثالثة: قضايا ملاحقة مسؤولين إسرائيليين في محاكم وطنية:

1. إسبانيا 

كانــت إســبانيا مــن أوائــل الــدول التــي فعّلــت الاختصــاص القضائــي العالمــي بصــورة واســعة، لا ســيما 
بموجــب قانــون الســلطة القضائيــة لعــام 1985. وقــد شــهدت المحاكــم الإســبانية شــكاوى ضــد مســؤولين 

عســكريين إســرائيليين علــى خلفيــة جرائــم ارتُكبــت فــي غــزة، مــن بينهــا قصــف مناطــق مدنيــة³.

رغــم إدخــال تعديــات لاحقــة قيّــدت نطــاق الاختصــاص العالمــي، إلا أن هــذه القضايــا شــكّلت ســابقة 
قانونيــة مهمّــة فــي ترســيخ مبــدأ المســاءلة العابــرة للحــدود.

2 بلجيكا

ــا للاختصــاص القضائــي العالمــي عــام 1993، ســمح بملاحقــة مرتكبــي  ــا متقدّمً اعتمــدت بلجيــكا قانونً
الجرائــم الدوليــة الجســيمة. وقــد اســتُخدم هــذا القانــون لتقديــم دعــاوى ضــد مســؤولين إســرائيليين رفيعــي 

المســتوى، قبــل أن تتعــرض بلجيــكا لضغــوط سياســية أدّت إلــى تعديــل التشــريع⁴.

ومــع ذلــك، بقيــت التجربــة البلجيكيــة نموذجًــا دالً علــى قــدرة القضــاء الوطنــي علــى ملامســة قضايــا دوليــة 
حساسة.

))) نبيل العربي، محكمة العدل الدولية: الاختصاص والدور، دار الشروق، القاهرة، 2009، ص 45–58.
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3. ألمانيا

تُعــدّ ألمانيــا مــن الــدول التــي مــا تــزال تُفعّــل الاختصــاص القضائــي العالمــي عبــر قانــون الجرائــم ضــد 
القانــون الدولــي )VStGB( الصــادر عــام 2002. وبموجــب هــذا القانــون، فُتحــت تحقيقــات أوليــة تتعلــق 

بجرائــم حــرب محتملــة، بمــا فيهــا تلــك المرتكبــة فــي الأراضــي الفلســطينية.

وتســتند النيابــة العامــة الألمانيــة إلــى مبــدأ الولايــة العالميــة، خاصــة عندمــا يتعــذّر تحريــك الدعــوى أمــام 
القضــاء الدولــي.

4. بريطانيا

يتيــح النظــام القانونــي البريطانــي ملاحقــة جرائــم الحــرب بموجــب قانــون العدالــة الجنائيــة لعــام 1988، 
الــذي يكــرّس مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة فــي حــالات التعذيــب والجرائــم الجســيمة. وقــد قُدّمــت طلبــات 
لإصــدار مذكــرات توقيــف بحــق مســؤولين إســرائيليين، مــا أدى فــي بعــض الحــالات إلــى إلغــاء زيــارات 

رســمية خشــية التعــرض للملاحقــة.

الفقرة الرابعة: ملاحقة المسؤولين العسكريين والسياسيين

السياســيين  المســؤولين  إلــى  تمتــدّ  بــل  الميدانييــن،  القــادة  أو  الجنــود  علــى  تقتصــر  الدعــاوى لا  هــذه 
 والعســكريين رفيعي المســتوى، اســتنادًا إلى مبدأ المســؤولية الجنائية الفردية، وكذلك مبدأ مســؤولية القيادة 
ويؤكــد هــذا التوجّــه أن المنصــب الرســمي لا يمنــح حصانــة مطلقــة فــي مواجهــة الجرائــم الدوليــة، خاصــة 

عندمــا يتعلــق الأمــر بانتهــاكات جســيمة للقانــون الدولــي الإنســاني. وهــذه القضايــا تؤثــر علــى:

-تقييد حركة المسؤولين

أدّت الدعــاوى المقامــة أمــام المحاكــم الوطنيــة إلــى تقييــد حركــة عــدد مــن المســؤولين الإســرائيليين، حيــث 
باتــت زياراتهــم الخارجيــة محفوفــة بمخاطــر قانونيــة حقيقيــة. وقــد ســاهم هــذا الواقــع فــي فــرض عزلــة 

قانونيــة غيــر معلنــة، حتــى فــي غيــاب أحــكام نهائيــة.

-كسر الحصانة المعنوية

إلــى جانــب الأثــر العملــي، تحمــل هــذه القضايــا أهميــة رمزيــة كبيــرة، إذ تُســهم فــي كســر الحصانــة المعنويــة 
والسياســية التــي تمتعــت بهــا إســرائيل لعقــود. فــإدراج أفعالهــا ضمــن إطــار الجرائــم الدوليــة أمــام محاكــم 
وطنيــة يُعيــد توصيــف الحــرب علــى غــزة مــن “نــزاع أمنــي” إلــى ســلوك غيــر مشــروع دوليًــا، ويُمهّــد الطريــق 

لمســارات مســاءلة أوســع مســتقبلً.



مجلة  القرار للبحوث  العلمية  المحكّمة  |  العدد  الخاص الأول، المجلد 8، السنة  الثانية | كانون الأول )ديسمبر( 2025 |  رجب 1447®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

910

الخاتمة

تبيّــن مــن خــال هــذه الدراســة أن الحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة، والحــروب المتكــررة التــي تعــرّض 
لهــا، لا يمكــن تبريرهمــا ضمــن الإطــار الــذي يحــدّده القانــون الدولــي الإنســاني. فقــد أظهــرت الممارســات 
الإســرائيلية تجــاوزًا واضحًــا للضوابــط القانونيــة التــي تنظّــم النزاعــات المســلحة، ولا ســيما مــا يتعلــق بمبــدأ 
التمييــز بيــن المدنييــن والمقاتليــن، ومبــدأ التناســب، وحــدود الضــرورة العســكرية. كمــا أن الطابــع الشــامل 
للحصــار، وآثــاره المباشــرة علــى الســكان المدنييــن، يجعلــه أقــرب إلــى سياســة عقــاب جماعــي محظــورة 

صراحــة بموجــب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة.

كمــا خلــص البحــث إلــى أن الذرائــع الإســرائيلية، وعلــى رأســها “الدفــاع عــن النفــس”، لــم تصمــد أمــام 
الفحــص القانونــي، إذ إن حجــم الدمــار، وعــدد الضحايــا المدنييــن، واســتهداف البنــى التحتيــة الحيويــة، 
كلّهــا عناصــر تُخــرج العمليــات العســكرية عــن إطــار المشــروعية القانونيــة، وتضعهــا ضمــن نطــاق 

الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي الإنســاني.

وعلــى مســتوى المســاءلة، أظهــر البحــث أن انضمــام فلســطين إلــى نظــام رومــا الأساســي أتــاح فتــح مســار 
قضائــي دولــي عبــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وأن فتــح التحقيــق فــي الجرائــم المرتكبــة فــي غــزة شــكّل 
خطــوة قانونيــة مهمّــة، رغــم مــا يواجهــه هــذا المســار مــن ضغــوط سياســية وصعوبــات تتعلــق بالتنفيــذ. 
فغيــاب التنفيــذ الفــوري لا يعنــي انتفــاء المســؤولية الجنائيــة، ولا يســقط صفــة الجريمــة عــن الأفعــال 

المرتكبــة.

كذلــك بيّنــت الدراســة أن لجــوء الــدول إلــى محكمــة العــدل الدوليــة أســهم فــي تثبيــت الطابــع غيــر المشــروع 
قانونيًــا للحــرب علــى غــزة، ولا ســيما مــن خــال التدابيــر المؤقتــة التــي ركّــزت علــى حمايــة المدنييــن ومنــع 
تفاقــم الانتهــاكات. وقــد شــكّلت هــذه القــرارات عنصــرًا مهمًــا فــي نــزع الشــرعية القانونيــة عــن الاســتراتيجية 

العســكرية الإســرائيلية، حتــى فــي ظــل غيــاب آليــات إلــزام مباشــرة.

أمــا ملاحقــة المســؤولين الإســرائيليين أمــام المحاكــم الوطنيــة اســتنادًا إلــى مبــدأ الاختصــاص القضائــي 
العالمــي، فقــد مثّلــت مســارًا مكمّــاً للمســاءلة الدوليــة، وأســهمت فــي تقييــد حركــة بعــض المســؤولين، 

وكســر الحصانــة المعنويــة التــي أحاطــت بأفعالهــم لســنوات طويلــة.

وعليــه، يمكــن القــول إن قضيــة غــزة تجــاوزت إطارهــا السياســي والإنســاني لتغــدو قضيــة قانونيــة دوليــة 
بامتيــاز، تكشــف حــدود النظــام الدولــي القائــم، لكنهــا فــي الوقــت نفســه تفتــح المجــال أمــام تراكــم قانونــي 
وقضائــي قــد يشــكّل أساسًــا لمســاءلة مســتقبلية. فالمســار القانونــي قــد يكــون بطيئًــا، لكنــه يرسّــخ حقيقــة 
أساســية مفادهــا أن الانتهــاكات الجســيمة لا تســقط بالتقــادم، وأن العدالــة، وإن تأخــرت، تبقــى ممكنــة.



® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Special Issue No. 1, Vol 8, Year 2 | December 2025 | Rajab 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

911

المراجع

1. عبد الوهاب المسيري، الصهيونية والعنف، دار الشروق، القاهرة، 2002 

2. نبيل العربي، محكمة العدل الدولية: الاختصاص والدور، دار الشروق، القاهرة، 2009، 
3. محمد المجذوب، القانون الدولي الإنساني: دراسة في حماية ضحايا النزاعات المسلحة، منشورات 

الحلبي الحقوقية، بيروت

4. محمد المجذوب، القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2014

5. محمود شقير، “الحصار والعقاب الجماعي في القانون الدولي”، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، 
المجلد 39، العدد 3

6. Antonio Cassese, International Criminal Law, Oxford University Press, 2008,

7. Rome Statute of the International Criminal Court, 1998 Article 8(2)(b)(xxv), Interna-
tional Committee of)  
the Red Cross (ICRC Customary International Humanitarian Law, Vol. I: Rules, Cam-
bridge University Press, 2005,



مجلة  القرار للبحوث  العلمية  المحكّمة  |  العدد  الخاص الأول، المجلد 8، السنة  الثانية | كانون الأول )ديسمبر( 2025 |  رجب 1447®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

912

الفهرس

الفرع الأول: اصطدام الاستراتيجية الاسرائيلية بالقانون الدولي
الفقرة الاولى: سقوط ذريعة الضرورة العسكرية

الفقرة الثانية: انتهاك مبدأ التناسب
الفقرة الثالثة: العقاب الجماعي )المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة(

الفقرة الرابعة: التجويع كسلاح حرب

الفرع الثاني: اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بعد انضمام فلسطين
الفقرة الاولى: : فتح التحقيق في جرائم الحرب 

الفقرة الثانية:  الجرائم ضد الإنسانية
الفقرة الثالثة: الإبادة الجماعية 

الفرع الثالث: إشكالية المساءلة – الضغوط السياسية وعرقلة التنفيذ
)ICJ( الفقرة الاولى: محكمة العدل الدولية

الفقرة الثانية: التدابير المؤقتة )وقف الأعمال وحماية المدنيين(

الفرع الرابع: الأهمية الرمزية والقانونية لأحكام محكمة العدل الدولية
الفقرة الاولى: نزع الشرعية القانونية عن الحرب

الفقرة الثانية: مفهوم الاختصاص القضائي العالمي وأساسه القانوني

الفقرة الثالثة: قضايا ملاحقة مسؤولين إسرائيليين في محاكم وطنية

الفقرة الرابعة: ملاحقة المسؤولين العسكريين والسياسيين

الخاتمة

المراجع


	_Hlk208189696
	_Hlk208223765
	_Hlk208225239
	_Hlk178845810
	_Hlk210199426
	_Hlk208528108
	_Hlk204460714
	_Hlk204427290
	_Hlk208321783
	_Hlk208233828
	_Hlk208297468
	_Hlk208256591
	_Hlk208258464
	_Hlk208341220
	_Hlk208256279
	_Hlk208256704
	_Hlk212357618
	_Hlk211092123
	_Hlk175648663
	_Hlk212722034
	_Hlk212722079
	_Hlk212722119
	_Hlk212722175
	_Hlk212722242
	_Hlk212722285
	_Hlk212722322
	_Hlk212722375
	_Hlk212722432
	_Hlk212722514
	_Hlk212722557
	_Hlk212722641
	_Hlk212722702
	_Hlk212722761
	_Hlk212722917
	_Hlk212722993
	_Hlk216202879
	_Hlk186139162
	_Hlk216520476
	Xe06462b336470e9eeb0d6f9d595dd5d8133116d
	X462f20bcc5abb9c50160cecddca8f7b9a41b1e6
	Xe249969b55e425219c22815754e77f7c19efd89
	X06ff06e0df337611fdf9a3c3a418d33c60eabae
	المطلب-الثاني-خصائص-ومجالات-الوقف-الرقمي
	الفرع-الأول-خصائص-الوقف-الرقمي-ومميزاته
	Xbf9409160fbdf43ba5a45d9b46ea7dc5bc08295
	X59eebbe9d92e4d45b0346c4df6609bab925d303
	X4b41c881d006d526b8073a6d9c31ba34eee9afb
	X501bff9062d10bcf373f9b8ee2dbda06022fc16
	X1d11249f4b30d70abc50fac90d0acc41edf41a7
	X4d00ede29dc657fd72ddbcecad49d21092a1858
	X370403c0bf6693a06b027492f71f273c28014e8
	الخاتمة
	قائمة-المصادر-والمراجع
	_Hlk214571128
	_Hlk214575793
	_Hlk202497438
	_Hlk202497560
	_Hlk206928128
	_Hlk195828622
	_Hlk207019249
	_Hlk196031424
	_Hlk214563469
	_Hlk207078288
	_Hlk214563804
	_Hlk207080175
	_Hlk207080676
	_Hlk207091088
	_Hlk214565244
	_Hlk207091473
	_Hlk187858149
	_Hlk206740951
	_Hlk216571471
	_Hlk216572072
	_Hlk216572771
	_Hlk209249832
	_Hlk209249812
	_Hlk209249176
	_Hlk204182349
	_Hlk204699283
	_Hlk209701715
	_Hlk217028119
	_Hlk216561560
	_Hlk214729014
	_Hlk214733877
	_Hlk217024230
	_Hlk217033486
	_Hlk217025584
	_Hlk214730573
	_Hlk214730428
	_Hlk214729901
	_Hlk214730051
	_Hlk216470017
	_Hlk214732184
	_Hlk214730627

